


رتفــاع الحاجــة  وا يــد الضغــوط عــى الماليــة العامــة  يــدي مســؤولياتها في مرحلــة تتســم بتزا تتســلم حكومــة عــي الز
إلى إصلاحــات هيكليــة طويلــة الأجــل. فعــى الرغــم مــن النشــاط الاقتصــادي الملحــوظ الــذي شــهدته الســنوات الثــاث 
يــك الســوق المحليــة، لكنــه  وقــد ســاهم ذلــك بتحر الماضيــة إلا ان ذلــك ترافــق مــع توســع كبــر في الإنفــاق الحكومــي. 
يعــاني منــه الاقتصــاد العــراقي منــذ ســنوات طويلــة. فالاعتمــاد  يتمكــن مــن تعديــل الخلــل الهيــكلي الأســاسي الــذي  لم 
رتفــاع الإنفــاق  والتوظيــف، بالتزامــن مــع ا شــبه الكامــل عــى النفــط وضعــف مســاهمة القطــاع الخــاص في الإنتــاج 

ــح مشــوهة لهــذا الاقتصــاد الريعــي. التشــغيلي، إضافــة إلى تصاعــد الديــن الداخــي بوتــرة متســارعة باتــت ملام

الواقع الصعب
ــة الــي حــدّت مــن  وقــد كشــف الأداء الاقتصــادي الــكلي خــال الســنوات الثــاث الماضيــة عــن مجموعــة مــن الاختــالات الهيكلي
بــرزت هــذه الاختــالات  قــدرة الاقتصــاد العــراقي عــى تحقيــق نمــو مســتدام وقــادر عــى مواجهــة الصدمــات الخارجيــة. وقــد 
بــدا حجــم الاعتمــاد عــى الإيــرادات النفطيــة وهشاشــة البنيــة   خــال أزمــة إغــاق مضيــق هرمــز،  حيــث 

ً
بصــورة أكــر وضوحــا

يــة والماليــة للدولــة. الاقتصاد

يلي استعراض مقتضب للتشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي في السنوات الثلاث الماضية: وفيما 

ر الاعتماد المفرط على النفط ولًا- استمرا أ
زنــة  يعتمــد بصــورة شــبه كاملــة عــى صــادرات النفــط لتمويــل الموا أظهــرت أزمــة إغــاق مضيــق هرمــز أن الاقتصــاد العــراقي مــا زال 
 إلى قرابــة 10 ملايــن برميــل 

ً
يا العامــة والإنفــاق الحكومــي. فقــد أدى تراجــع الصــادرات النفطيــة مــن 100 مليــون برميــل شــهر

يــة  يعكــس محدود ، مــا 
ً
يا ــدرت بنحــو 9.5 مليــار دولار شــهر

ُ
فقــط إلى انخفــاض حــاد في الإيــرادات العامــة وخلــق فجــوة تمويليــة ق

مســاهمة القطاعــات غــر النفطيــة في توليــد الإيــرادات والدخــل القومــي.

- توسع الإنفاق الحكومي بوتيرة تفوق نمو الإيرادات المستدامة
ً
ثانيا

ــه نمــو مماثــل في مصــادر  يقابل ــار دولار، دون أن   في الإنفــاق الســنوي، ليقــرب مــن 100 ملي
ً
ــرا  كب

ً
ــة العامــة توســعا شــهدت المالي

ر النفــط، ورفــع مخاطــر العجــز المــالي عنــد  زنــة تجــاه تقلبــات أســعا يــادة حساســية الموا ز الإيــرادات المســتدامة. وقــد أدى ذلــك إلى 
ــات أو انخفاضــات حــادة. ب ــة لأي اضطرا تعــرض الأســواق النفطي

زنة العامة - هيمنة الإنفاق التشغيلي على الموا
ً
ثالثا

رتفــاع مخصصــات الرواتــب  زنــة ليصــل إلى نحــو %72 ، وذلــك نتيجــة ا رتفعــت نســبة اســتحواذ الإنفــاق التشــغيلي عــى مجمــل الموا ا
ــاح للإنفــاق  ــالي المت ــة. وقــد أدى هــذا التضخــم في الإنفــاق التشــغيلي إلى تقليــص الحــز الم ــة الاجتماعي ي والتقاعــد والدعــم والرعا
ــة القــادرة عــى خلــق قيمــة مضافــة وفــرص عمــل  يع التنموي ــج، مــا حــدّ مــن قــدرة الدولــة عــى تمويــل المشــار الاســتثماري المنت

مســتدامة.

- اعتماد سوق العمل على القطاع العام المتضخم
ً
رابعا

ــون موظــف. ورغــم  ــاث ســنوات فقــط، ليصــل إلى نحــو 4.55 ملي ــة بنحــو 550 ألــف موظــف خــال ث رتفــع عــدد موظفــي الدول ا
ــاء  ــادة الأعب ي ز ــه أدى إلى  ــة عــى المــدى القصــر، فإن ــة والحــد مــن البطال مســاهمة هــذا التوســع في تخفيــف الضغــوط الاجتماعي
الماليــة طويلــة الأجــل عــى القطــاع الحكومــي، في مقابــل ضعــف قــدرة القطــاع الخــاص عــى اســتيعاب الداخلــن الجــدد إلى ســوق 

العمــل.

- اتساع الالتزامات الاجتماعية طويلة الأمد
ً
خامسا

ــون شــخص   مــع تجــاوز عــدد المســتفيدين الـــ 7.6 ملي
ً
، خصوصــا

ً
 ملحوظــا

ً
ــة توســعا ــة الاجتماعي ي ــة والرعا ي ــج الحما شــهدت برام

يــز الاســتقرار  ــج في تعز . وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه البرام
ً
يليــون دينــار ســنويا رتفــاع كلفــة الإعانــات الاجتماعيــة إلى نحــو 6 تر وا

زنــة العامــة ويحــد مــن مرونــة السياســة الماليــة مســتقبلاً. يــدة عــى الموا الاجتماعــي، فــإن توســعها المســتمر يضيــف أعبــاء تشــغيلية متزا



يد الاعتماد على الاقتراض الداخلي - تزا
ً
سادسا

 في حجــم الديــن الداخــي، حيــث بلــغ إجمــالي الاقــراض الداخــي “الجديــد” خــال الفــرة 2023–
ً
 واضحــا

ً
رتفاعــا شــهد العــراق ا

بعــد تســديد  ينــار  يليــون د رصيــد الديــن الداخــي عنــد 96.629 تر ينــار، في حــن اســتقر  يليــون د يــل 2026 نحــو 46.035 تر أبر
ــار مــن الالتزامــات القائمــة. ــون دين يلي 19.910 تر

رتفــاع الديــن الداخــي بهــذه النســبة يعكــس توســع الإنفــاق  ، فــإن ا
ً
ورغــم أن العــراق لا يــزال يمتلــك احتياطيــات نقديــة كبــرة نســبيا

يــد اعتمــاد الماليــة العامــة عــى أدوات الاقــراض المحــي  يشــر إلى تزا الحكومــي بوتــرة أسرع مــن نمــو الإيــرادات المســتدامة، كمــا 
ية. لســد الفجــوات التمويليــة المتعلقــة بالالتزامــات التشــغيلية والاســتثمار

 – محدودية التنويع الاقتصادي وضعف القطاعات الإنتاجية
ً
سابعا

 
ً
 ملموســا

ً
ــا يشــهد تحــولًا هيكلي ــة والطاقــة، فــإن الاقتصــاد لم  ــة التحتي يع مهمــة في قطاعــات البني عــى الرغــم مــن إطــاق مشــار

في قطاعــات الصناعــة والزراعــة والتكنولوجيــا والصــادرات غــر النفطيــة. كمــا ظــل النشــاط الاقتصــادي في قطاعــات التجــارة 
 بدرجــة كبــرة بالإنفــاق الحكومــي، مــا حــدّ مــن قدرتــه عــى تحقيــق نمــو مســتقل ومســتدام.

ً
والخدمــات والمقــاولات مرتبطــا

 – ضعف مساهمة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي
ً
ثامنا

ــص دوره في خلــق القيمــة 
ّ
يعتمــد بصــورة كبــرة عــى العقــود الحكوميــة والإنفــاق العــام، الأمــر الــذي قل بقــي القطــاع الخــاص 

يتطــور بعــد إلى قطــاع قــادر عــى قيــادة النمــو الاقتصــادي أو تنويــع مصــادر الدخــل الوطــي، مــا  المضافــة والإنتــاج الحقيقــي. ولم 
يتحــرك في محيــط  يصعــب فصلهــا. فالقطــاع الخــاص  أبقــى العلاقــة بــن النشــاط الاقتصــادي والإنفــاق الحكومــي علاقــة وثيقــة 
ينمــو، لكنــه في العمــق كان يراكــم هشاشــة   عنهــا. وهنــا تبــدو المفارقــة الأساســية: فقــد بــدا الاقتصــاد العــراقي وكأنــه 

ً
الدولــة، لا بعيــدا

ماليــة.

 بدرجــة كبــرة بالإنفــاق الحكومــي والعقــود العامــة. 
ً
ورغــم الإجــراءات المتخــذة لدعــم بيئــة الأعمــال، بقــي القطــاع الخــاص مرتبطــا

 بالمعــى الاســراتيجي، والشركــة الــي تنتظــر 
ً
 منتجــا

ً
 خاصــا

ً
يمكــن اعتبــاره قطاعــا يعتــاش عــى العقــد الحكومــي لا  فالمقــاول الــذي 

ينشــط في الصناعــة و الزراعــة والتجــارة،  يحتــاج اليــوم إلى قطــاع خــاص  .  لــذا فــإن العــراق 
ً
 جديــدا

ً
التخصيصــات لا تقــود اقتصــادا

يــدور في فلــك الدولــة.  
ً
 خاصــا

ً
لا قطاعــا

 – خلل واضح في ترتيب الأولويات
ً
تاسعا

باعتبارهــا فرصــة للتوســع السريــع، لا فرصــة لبنــاء احتياطــي مــالي وإصــاح هيــكلي. وكان  فالتعامــل مــع الوفــرة النفطيــة تــم 
الأجــدر أن تسُــتخدم ســنوات الوفــرة لتقليــل الاعتمــاد عــى النفــط، لا لتعميقــه عــر التزامــات جديــدة. وبالتــالي لم تسُــتثمر ســنوات 
يــز الاحتياطيــات الماليــة طويلــة الأجــل أو تنفيــذ إصلاحــات  ر النفــط بالشــكل الــكافي لبنــاء صناديــق ادخــار ســيادية أو تعز رتفــاع أســعا ا

اقتصاديــة عميقــة.

- مساهمة ضعيفة للإيرادات غير النفطية
ً
عاشرا

يــة والدفــع الإلكــروني وتحســن إجــراءات التحصيــل، فــإن  عــى الرغــم مــن نمــو الإيــرادات غــر النفطيــة نتيجــة تطويــر أنظمــة الجبا
زنــة وقــادرة  رنــة بحجــم الإنفــاق العــام، وظلــت أقــل مــن المســتوى المطلــوب لبنــاء ماليــة عامــة متوا مســاهمتها بقيــت محــدودة مقا

رئيــس للإيــرادات. عــى تقليــل الاعتمــاد عــى النفــط كمصــدر 

التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة الزيدي:
يقــف أمــام   بالــغ التعقيــد. فالعــراق لا 

ً
يــا  اقتصاد

ً
يــدي تحديــا ومــن هنــا، تواجــه الحكومــة العراقيــة الجديــدة بقيــادة الســيد عــي الز

يــدة تتعلــق بالاســتدامة الماليــة وهيــكل الاقتصــاد ومســتقبل ســوق العمــل.  متزا
ً
يواجــه ضغوطــا أزمــة انهيــار مــالي فــوري، لكنــه 

والنفقــات التشــغيلية  ينــة عــى توفــر الأمــوال اللازمــة لتغطيــة الرواتــب   لقــدرة الخز
ً
 حقيقيــا

ً
را ويشــكل ضغــط الســيولة اختبــا



واحتياطيــات ماليــة كبــرة. وإن كانــت الدولــة تمتلــك أصــولًا  في مواعيدهــا، حــى  والالتزامــات التعاقديــة 

ــرادات إلى  ــة إجــراءات اســتثنائية لمعالجــة نقــص الإي ي يوجــد خشــية حقيقيــة في أن تــؤدي أ ــه  ورغــم الســيطرة عــى التضخــم إلا أن
رتفــاع الأســعار  يــادة حقيقيــة في الإنتــاج ســتؤدي إلى ا يــة ســيولة إضافيــة في الاقتصــاد دون أن يقابلهــا ز موجــة تضخميــة جديــدة. فأ

وتــآكل القــوة الشرائيــة للمواطنــن لا محالــة.

ر الاعتمــاد عــى النفــط وضعــف القطــاع الخــاص  رتفــاع الديــن الداخــي وتضخــم الإنفــاق التشــغيلي مــع اســتمرا وتشــكل مســألة ا
عوامــل تجعــل الاقتصــاد أكــر حساســية للصدمــات الخارجيــة، ســواء كانــت صدمــات نفطيــة أو جيوسياســية أو ماليــة.

ملامح المرحلة المقبلة
ينتقــل بالدولــة مــن منطــق إدارة   نحــو نمــوذج أكــر اســتدامة 

ً
يجيــا لــذا فالمرحلــة المقبلــة تتطلــب إعــادة توجيــه الاقتصــاد العــراقي تدر

يقــوم عــى   خــال المرحلــة الراهنــة. ويحتــاج الاقتصــاد العــراقي إلى برنامــج واضــح 
ً
الوفــرة إلى منطــق إدارة المخاطــر ، خصوصــا

قواعــد أساســية هــي:
• رتفاع حقيقي في الإنتاج.	 لا توسع في الرواتب دون ا
• لا اقتراض بلا عوائد مالية تتحقق من ذلك.	
• لا مشروع بلا شفافية.	
• لا دعم بلا استحقاق	
• ولا استثمار بلا نقل للمعرفة وتشغيل للعراقيين.	

أما الخطوط العريضة فتحددها المحاور التالية:

المحور الأول: ضبط المالية العامة
ــة الأولى مــن عمرهــا.  ــدي بإجــراء مراجعــة شــاملة للإنفــاق العــام خــال الأشــهر الثلاث ي  أن تقــوم حكومــة الز

ً
مــن الطبيعــي جــدا

ــل وقــف التوســع غــر المنضبــط، ومراجعــة العقــود الــي أضيفــت  ــات الضعيفــة، ب يعــي وقــف الرواتــب أو المســاس بالفئ وهــذا لا 
ــة. ــب الوهمي ــب والروات ــة الروات ــع ازدواجي ــة، مــع من خــال الســنوات الماضي

كمــا ينبغــي وضــع ســقف واضــح للعجــز والديــن، ومنــع اســتخدام الاقــراض لتمويــل الإنفــاق الجــاري. فالاقــراض يجــب أن يرتبــط 
يــؤدي إلى أزمــة أعمــق. يع ذات عائــد اقتصــادي واضــح، أمــا تمويــل الرواتــب بالقــروض فهــو توجــه خطــر  فقــط بمشــار

وفي هــذا الســياق، تطــرح مســألة إعــادة هيكلــة بعــض الأصــول الحكوميــة ذات النشــاط الإنتاجــي أو تحويــل ملكيتهــا لتســوية جــزء 
مــن الالتزامــات الماليــة المتراكمــة عليهــا.

ية الاجتماعية المحور الثاني: إعادة هيكلة الرعا
يــة ذكي مبــي عــى أســاس قاعــدة بيانــات  يــة الاجتماعيــة مــن بــاب الإنفــاق المفتــوح إلى نظــام حما يجــب أن تتحــول منظومــة الرعا
يــة الفقــراء المســتحقين وشــطب مــن  موحــدة تربــط البطاقــة الوطنيــة بالدخــل والعقــارات والرواتــب والضرائــب والمصــارف لحما

يســتحقها.   لا 

يســتطيع العمــل بالحصــول عــى دعــم  يــة إلى برامــج تمكــن كل مــن  يحــول جــزء مــن برامــج الرعا يجــب أن  وفي هــذا الإطــار 
يكــون عــى تقليــص  يجــب أن لا  ــا فــإن الهــدف والتركــز  ــم المهــي أو الاندمــاج في ســوق العمــل. وهن يــب والتعلي مــروط بالتدر

ــة. ــم عــى الدول ــع تحولهــا إلى اعتمــاد دائ ــل من ــة، ب ي الحما

المحور الثالث: تحقيق ثورة في الإيرادات غير النفطية



 مــن الإنفــاق الجــاري. إن 
ً
 مهمــا

ً
يرتقــي إلى مســتويات تغطــي جــزءا يجــب أن   

ً
ــا يجي ــرادات غــر النفطيــة تدر إن الســعي لرفــع الإي

يتطلــب اســراتيجية وطنيــة لتعظيــم الإيــرادات في معظــم القطاعــات غــر النفطيــة مثــل أتمتــة الجمــارك  تحقيــق هــذا الأمــر 
يــة، وإلغــاء الإعفــاءات غــر المــررة، والتوســع في مجــال الدفــع الإلكــروني بالإضافــة  يــة بمنصــة مركز بالكامــل، وربــط المنافــذ الحدود
يــة المتوســطة و الصغــرة.  يع الاقتصاد  عاليــة والمشــار

ً
رباحــا إلى فــرض ضريــي عــادل و كفــوء يمــز بــن الأنشــطة الكــرى الــي تحقــق أ

ــغ المتوســط  ــدولارات. فخــال العقــد الأخــر بل ــارات ال ــة ملي يخــر الدول ــذي  يحــد مــن التهــرب ال يجــب أن  ــي  فالإصــاح الضري
زنــة العامــة في حــن أن المتوقــع تحصيلــه %20 مــن  يــرادات الموا التراكمــي لمســاهمات الإيــرادات الضريبيــة %4.5 مــن إجمــالي إ

ــج المحــي الإجمــالي. حجــم النات

يع البنية التحتية إلى اقتصاد إنتاجي ر المحور الرابع: تحويل مشا
يجــب ألا تقُــر  يع الجديــدة  يــة، أمــا المشــار يجــب اســتكمالها وربطهــا بالخطــة الاقتصاد يع الــي تجــاوزت نســب إنجــاز عاليــة  فالمشــار
يــة بذاتهــا؛ وإنمــا تســتمد قيمتهــا  ــح. فتطويــر البــى التحتيــة ليســت غا إلا بدراســة جــدوى ومناقصــة شــفافة، وســقف كلــف واض

الحقيقيــة مــن خفضهــا لكلــف الإنتــاج وربطهــا بالأســواق، إضافــة إلى خلــق الوظائــف وجــذب الاســتثمارات الفعليــة.

المحور الخامس: الطاقة كقاعدة للتحول الاقتصادي
قطــاع الطاقــة هــو أســاس الاقتصــاد العــراقي ويجــب أن يكــون في قلــب البرنامــج الاقتصــادي للحكومــة الجديــدة. فــا صناعــة مــن 
ر الغــاز المصاحــب واســتكمال الربــط  يجــب إعطــاء الأولويــة لاســتثما دون كهربــاء مســتقرة وغــاز مســتثمر وشــبكات فعالــة. لذلــك 
الكهربــائي، وتوســيع الاســتثمار في الطاقــة الشمســية لتقليــل كلفــة اســتيراد الكهربــاء و الغــاز لتوليــد الطاقــة و الــي تســتنفذ مليــارات 
يــة محــدودي الدخــل، مــع  يــة الفئــات الفقــرة لحما  مــع حما

ً
يجيــا يــة تدر يجــب إصــاح الجبا . كمــا 

ً
زنــة ســنويا الــدولارات مــن الموا

يــن بالدفــع مقابــل الخدمــة. إلــزام المقتدر

المحور السادس: تشجيع القطاع الخاص المنتج
ــج مــزات تحفيزيــة تقلــل مــن الروتــن و البيروقراطيــة في إجــراءات تســجيل  ــح القطــاع الخــاص المنت عــى الحكومــة الجديــدة أن تمن
ز الإداري والأمــي، وربــط أي إعفــاء أو امتيــاز بتشــغيل اليــد العاملــة العراقيــة ونقــل المعرفــة  الــركات و تحمــي المســتثمر مــن الابــزا
ــاء والغــاز والخدمــات، بــل بتأســيس  يرتبــط ليــس فقــط بــرورة إنشــاء مناطــق صناعيــة مجهــزة بالكهرب والإنتــاج المحــي. وهــذا 
يع الصغــرة والمتوســطة، وتخصيــص جــزء مــن المشــريات الحكوميــة للــركات العراقيــة المنتجــة. صنــدوق ضمــان قــروض للمشــار

المحور السابع: إصلاح المصارف
يجــب إعــادة هيكلــة المصــارف الحكوميــة الكــرى، وفصــل  يمكــن بنــاء قطــاع خــاص بــا مصــارف قــادرة عــى التمويــل. لذلــك  لا 
يجــب دعــم  ر المــرفي عــن النفــوذ الســياسي، وتحويــل الائتمــان مــن تمويــل الاســتهلاك والعقــود إلى تمويــل الإنتــاج. كمــا  القــرا

ــل للــركات الصغــرة والمتوســطة. ــر أدوات التموي ــات، وتطوي ــة عــى التحوي المصــارف الخاصــة الجــادة، وتشــديد الرقاب

المحور الثامن: مكافحة الفساد من بوابة العقود
ــح بــن المســؤولين والمقاولــن والممولــن  يع إلى شركات بــا ســجل تنفيــذي حقيقــي، ومنــع تضــارب المصال يجــب وقــف إحالــة المشــار
يتــم نــر العقــود الكــرى، وإعــان المســتفيد النهــائي مــن الــركات، واعتمــاد  يقــة التعاقــد وأن  يجــب أن تتغــر طر السياســيين. لــذا 
ربــة الفســاد والحــد مــن إمكانيــة   لمحا

ً
 وإقليميــا

ً
يع عراقيــا رنــة كلفــة المشــار منصــة إلكترونيــة موحــدة للمناقصــات، بالإضافــة إلى مقا

حدوثــه.

يحــرك  يمكــن أن  يع  رتفــاع الإنفــاق وإطــاق المشــار يــة العراقيــة خــال الســنوات الثــاث الماضيــة أن ا لقــد أثبتــت التجربــة الاقتصاد
يــة أو  ر زنــات الانفجا يتحقــق فقــط عــر الموا يكفــي وحــده لبنــاء اقتصــاد مســتدام. فالأمــر لا  الاقتصــاد عــى المــدى القصــر، لكنــه لا 
ــرادات المســتدامة، مــع تقليــل الاعتمــاد عــى النفــط، وتحويــل  ــز الإي ي يع، بــل عــر تنويــع القاعــدة الإنتاجيــة وتعز ــادة عــدد المشــار ي ز

النمــو الاقتصــادي مــن نمــو مدفــوع بالإنفــاق إلى نمــو مدفــوع بالإنتــاج والاســتثمار الحقيقــي.



والأداء زنة البرامج  زنة البنود إلى موا المحور التاسع: التحول من موا
يــع المــوارد  يــدي. فبــدلًا مــن توز يمكــن أن تتبناهــا حكومــة الز ــج والأداء أحــد أهــم الإصلاحــات الهيكليــة الــي  زنــة البرام تمثــل موا
يــادة الإيــرادات غــر النفطيــة ودعــم القطــاع الخــاص  يــة قابلــة للقيــاس، مثــل ز يتــم ربطهــا بأهــداف اقتصاد بــواب تقليديــة،  وفــق أ
ــد الأعــى، وتعــزز الشــفافية  ــوارد نحــو الأنشــطة ذات العائ ــه الم ــدي مــن توجي ي ــك تتمكــن حكومــة الز ــق فــرص عمــل. وبذل أوخل
ــج المتحققــة وليــس حجــم الإنفــاق. وبذلــك تشــكل أداة عمليــة  والمســاءلة مــن خــال تقييــم أداء المؤسســات عــى أســاس النتائ

.
ً
يعــي إلى الاقتصــاد التنمــوي الأكــر إنتاجيــة وتنوعــا يجــي مــن الاقتصــاد الر للانتقــال التدر

والتنويع الاقتصادي والدولية لخدمة أهداف التنمية  المحور العاشر: توظيف العلاقات الإقليمية 
يــدي لا يعتمــد فقــط عــى الإصلاحــات الهيكليــة الداخليــة في الاقتصــاد العــراقي بــل على  إن نجــاح البرنامــج الاقتصــادي لحكومــة الز
 للتجــارة والنقل 

ً
 إقليميــا

ً
قدرتهــا في تحقيــق التــوازن في علاقــات العــراق الدوليــة والاســتفادة مــن موقعــه الاســراتيجي لجعلــه مركــزا

ية مــع الــركاء الإقليميــن والدوليــن،  يــة واســتثمار ر بــرام اتفاقيــات تجا يــة وإ يــز الدبلوماســية الاقتصاد ر. لــذا فــإن تعز والاســتثما
ــدة بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة لجــذب الاســتثمارات النوعيــة، وتوســيع  يكــون في صلــب اهتمامــات الحكومــة الجدي يجــب أن 
يــق التنميــة   مهمــة للمنطقــة مثــل طر

ً
يع الاســراتيجية الــي قــد تعتــر فرصــا ــد مــن المشــار الصــادرات غــر النفطيــة. هنــاك العدي

ــح العلاقــات الخارجيــة أداة اقتصاديــة فاعلــة  والبنيــة التحتيــة للطاقــة بالإضافــة إلى المناطــق اللوجســتية والصناعيــة. وبذلــك تصب
تدعــم تنويــع مصــادر الدخــل وتقلــل الاعتمــاد عــى النفــط وتعــزز النمــو المســتدام.

خارطة الطريق
يــدي دراســة مجموعــة مــن الخيــارات الماليــة  وفي مواجهــة تحــدي التراجــع الحــاد في الإيــرادات العامــة للدولــة بــاشرت حكومــة الز
والنقديــة الراميــة إلى احتــواء الضغــوط الناجمــة عــن تراجــع الإيــرادات النفطيــة. فخــال الأســابيع الأولى مــن عمــر هــذه الحكومــة 
ــة مــن  ــة في العــراق عــى عــودة الصــادرات النفطي ــة العامل ــم و الــركات النفطي ــت إلى اتفــاق مــع كل مــن حكومــة الإقلي توصل
 في ظــل 

ً
 مهمــا

ً
 ماليــا

ً
 ستشــكل مــوردا

ً
يوميــا حقــول كردســتان. وقــد وفــر هــذا الأمــر صــادرات قــد تصــل إلى 770 ألــف برميــل 

ر إغــاق مضيــق هرمــز. اســتمرا

 بالإضافــة إلى ذلــك فهنــاك حديــث عــن نيــة جــادة في طــرح مســألة رفــع ســعر صرف الــدولار مقابــل الدينــار، كأحــد الخيــارات الــي 
يعتمــد  يــرادات إضافيــة، لكــن هــذا الخيــار في المقابــل، ســيكون لــه آثــار مبــاشرة عــى أســعار الســلع المســتوردة الــي  توفــر للحكومــة إ
يــؤدي إلى  يــة للفئــات ذات الدخــل المحــدود والفقــراء، فإنــه  قــد  يترافــق ذلــك مــع حما عليهــا الســوق العــراقي بصــورة كبــرة. و مــا لم 
رتفــاع تكاليــف المعيشــة، وتراجــع الدخــل الحقيقــي لــأسر. لــذا فــإن اللجــوء إلى تعديــل ســعر الــرف لا  يــادة معــدلات التضخــم، وا ز
يتــم اتخــاذ هــذا الإجــراء بعــد اســتنفاذ الأدوات الأخــرى كجــزء مــن برنامــج إصــاح اقتصــادي  يكــون الخيــار الأول، وأن  ينبغــي أن 

شــامل، وليــس مجــرد وســيلة لســد عجــز مؤقــت.

 إذا 
ً
ــح كأداة طويلــة الأمــد، خصوصــا ر الســندات الحكوميــة أحــد وســائل التمويــل السريعــة ولكنهــا لا تصل كمــا تشــكل عمليــة إصــدا

يع إنتاجيــة. مــا تعلــق الأمــر بكيفيــة ســاتخدام الأمــوال المقترضــة لتغطيــة نفقــات تشــغيلية بــدلًا مــن تمويــل مشــار

يــدي ماضيــة في اســتعادة الأمــوال الــي خسرتهــا الدولــة العراقيــة بســبب الفســاد والــي  يبــدو أن حكومــة الز بالإضافــة إلى ذلــك 
يقــل عــن 150 مليــار دولار.   يــر الدوليــة بمــا لا  ر تقــدر في عــدد مــن التقا

بـــ 50 مليــار دولار. لكــن هــذه المهمــة لــن  يقــدر  يــادة حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة إلى العــراق بمــا  ز يــدي عــى  وتراهــن حكومــة الز
رتفــاع حالــة اللايقــن و انتقائيــة أصحــاب رؤوس الأمــوال الذيــن   و أن الاقتصــاد العالمــي يعــاني مــن ا

ً
تكــون بهــذه الســهولة خصوصــا

يــدي بالضمانــات الــي ســتقدمها للمســتثمرين والقوانــن الــي  يجــب أن تفكــر حكومــة الز أصبحــوا أكــر حديــة ممــا مــى. وهنــا 
 مــن الســيولة ويحــرك عجلــة الاقتصــاد 

ً
 جيــدا

ً
يحصــل قــدرا تحميهــم وأن توفــر الفــرص الــي تحقــق عوائــد اقتصاديــة مجديــة بمــا 

المتلــىء.



وقــد تســاعد هــذه الإجــراءات في تخفيــف بعــض الضغــوط لكنهــا لــن تكــون كافيــة لســد الفجــوة الماليــة الكبــرة والمفاجئــة مــن نقــص 
يرادات. الإ

ــح تأمــن الرواتــب والخدمــات الأساســية  يع غــر العاجلــة، لصال لــذا فــإن إعــادة ترتيــب الأولويــات الماليــة كتجميــد أو تأجيــل المشــار
يوفــر مليــارات الــدولارات دون الحاجــة إلى اقــراض إضــافي أو اتخــاذ  يســتطيع أن   

ً
والطاقــة قــد تكــون إجــراءً مهمــا والأمــن 

ر الاقتصــادي. إجــراءات نقديــة قــد تزعــزع الاســتقرا

يكــون فرصــة لتحســن كفــاءة  يــدي بيــع المؤسســات العامــة القديمــة و المنهكــة تحــت ضغــط الأزمــة مــا قــد  وتتــدارس حكومــة الز
ــح وشــفاف معتمــد  يتــم ذلــك ضمــن إطــار اقتصــادي واض زنــة. ويشــرط أن  المؤسســات الأخــرى ويخفــف العــبء الثقيــل عــن الموا
عــى تقييــم حقيقــي للأصــول، وعــدم بيعهــا بأســعار تقــل عــن قيمتهــا الفعليــة نتيجــة الضغــوط الماليــة الآنيــة. ولتفــادي الخصخصــة 
ــح حقــوق التشــغيل أو الشراكــة أو الاســتثمار طويــل الأجــل في  السريعــة، يمكــن للحكومــة اعتمــاد نمــوذج “تســييل الأصــول” عــر من

 مــن القيمــة الحقيقيــة لأصولهــا.
ً
 كبــرا

ً
 لخســارة الدولــة جــزءا

ً
بعــض الأصــول غــر المســتغلة، تجنبــا

يــدي تتطلــب اتبــاع عــدة مســارات في آن واحــد. المســار الأول اقتصــادي يتطلــب  إن الحلــول السريعــة الــي تبحــث عنهــا حكومــة الز
 بــن كل الــوزارات و المؤسســات لترتيــب أولويــات الإنفــاق واتبــاع خطــة ترشــيد منتجــة بالإضافــة للاســتفادة مــن الإيــرادات 

ً
تنســيقا

غــر النفطيــة.

ــة، بالإضافــة إلى تعــاون  ــاج إلى تعــاون وتنســيق عراقي-عــراقي لحــل الأزمــات السياســية المحلي يحت ــاني فهــو ســياسي  ر الث أمــا المســا
ر  يــن عــى إقنــاع الــركاء الدوليــن بــرورة تقديــم الدعــم العاجــل للعــراق و الاســتثما يــق مــن الخــراء القادر يتــولاه فر إقليمــي 

في ســوقه الواســعة و الواعــدة.

يجــاد حــل سريــع لأزمــة الســيولة وحســب، بــل عــى قدرتــه في تحويــل الأزمــة  يتوقــف عــى قدرتــه في إ يــدي لا  إن نجــاح حكومــة الز
يعــي. يخيــة للاقتصــاد الر الحاليــة مــن صدمــة ماليــة إلى فرصــة تعيــد هيكلــة النمــوذج الاقتصــادي برمتــه وتكــر الحلقــة التار

المصادر

•	  .وزارة المالية العراقية، دائرة الدين العام، الموقف المالي للديون الداخلية والخارجية حتى 30 نيسان 2026
https://mof.gov.iq/en

•	 https://cbi.iq البنك المركزي العراقي
•	 /https://securegateway.com وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
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ً
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